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 

Abstract— Law 119 of 2008, known as the law of building a 

unified application across the country. 

When coming into force it has appeared many disadvantages. 

In the context of the research I try to show an exhibition of some 

negative aspects in order to contribute the development and 

participate in the correct functioning in the private sector with 

the official report back office business of Engineering of the 

Ministry of Local Development, what is delegated and entrusted 

with organizing these administrative processes. 

I think we need to give a flash on the needs of the inquiry of 

the city (the owner or beneficiary of the building permit) with the 

authority in charge to build this work, and also the supervisor, 

and to determine the responsibility of due each of them on the 

basis of Law 119 of 2008 and its implementing regulations 

Sought to clarify the fundamental part of the research the 

role of the administrative body when the owner is upset 

conditions in the construction unambiguous authorization and 
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what are the mistakes that lead to be questioned of their 

employees. 

On the other side using their pretend ignorance of the law to 

exhaust the good rapport with the citizens to invalidate the result 

of the legal proceeding, when the city to hear a victim deceived 

the proceedings on with front, it Starts to claim compensation of 

the institution has suffered damage to take legal action against 

irregularities made the technical delegate of the administrative 

office, also sought to clarify the victim of proceedings allowed 

engineers intervened that must be decisive in the affairs of 

engineers as opposed to the law.  

 

I. بحثال من الهدف 

يهدف البحث إلي تحقيق كفاءة في أداء الجهات الإدارية / الفنية في   .1

ير ا يسوزارة التنمية المحلية خاصة في قطاع الشئون الهندسية, بما يجعل عمله

  .للقانونوفقا 

تيسير الإجراءات علي المواطنين وعدم تكليف المواطن فوق طاقته, من   .2

 .وغيرهاإجراءات قضائية 

الجهة الإدارية الوقوع في الأخطاء خاصة في إسناد الأعمال  تجنب  .3

 .المهندسينالهندسية لغير 

 2008لسنة  119رؤية لعلاج ثغرات تطبيق القانون 
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قانون المعروف ب 2008لسنة  119اعتقد المواطنون انه بظهور وتطبيق القانون  -:الملخص العربي 

اء عمال البنظيم أتنالبناء الموحد, سيكون بمثابة المنقذ من سلبيات ما سبقه من قوانين وانه عند تطبيقه سيتم 

البناء  فوضى علي المستوي العام بالدولة ويشمل في هذا الإطار نظام التعامل مع مخالفات المباني لمواجهة

 . ولكن مع دخوله حيز التنفيذ ظهرت العديد من سلبياته

واطن مور الاهتم الباحث بضرورة تكامل الأدوار علي كافة الجهات ذات الصلة بتراخيص البناء وتشمل, د

فيذ علي التن قائمة) المالك أو المنتفع بترخيص البناء ( والجهة الإدارية مصدرة الترخيص وأيضاً دور الجهة ال

ً والجهات الإشرافية وان يكون ذلك في إطار من الجدية الملزمة والواجبة علي كلٍ منهم قانوني  . ا

مخالفة اء بالتجاه المالك خاصة عند البنسيوضح الباحث في سياق بحثه الدور المنوط به الجهة الإدارية 

م في قصيرهلشروط الترخيص, كما سيوضح الأخطاء التي تودي إلي مسائلة الجهة الإدارية موظفيها وإثبات ت

لي ذلك علأمر اعملهم والتي يستغلها المواطن في إبطال الإجراءات القانونية ويحصل علي البراءة ولا يقتصر 

 . يضبل يعود علي الجهة بالتعو

ً أن يؤخذ بها من قبل وزارة التنمية المحلي ورة ة وضروقد انتهي الباحث في بحثه إلي توصيات راجيا

وض للنه تعاون الوزارات ذات الصلة والعمل المشترك الهيئات الأخرى مع الشئون الهندسية بشكل إيجابي

 . وتطوير الأداء ولعدم تفحل المخالفات ولراحة المواطنين

ة وأيضاً داريث علي الدور الرئيسي لنقابة المهندسين في المساهمة في أعمال المراقبة الإكما أكد الباح

 حال صدور قرارات إدارية لها الصلة الوثيقة بالشئون الهندسية
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بالمخالفة إنقاذ مجتمعاتنا من العواقب الناجمة عن إقدام المواطنين بالبناء  .4

اص لأشخالمحلية خاصة في قطاع الشئون الهندسية يتضح أن هناك هيكلة ل التنمية

 سلبا   يؤثر طبيعة عملهم والعمل المسند إليهم, وهذاالقائمين بالعمل الذي تتوافق 

 نتبهيعلي القرار وتبعاته وما يترتب عليه من آثار, من هذا المنطلق يجب أن 

 - :إليالسادة مصدري قرارات توزيع العمل 

مراعاة تنصيب الأشخاص العاملين بالشئون الهندسية بوزارة التنمية  .1

ارة الإدوشتراطات التي حددها جهاز التنظيم المحلية من اللذين تتوافر فيهم الا

 .مهندسوتتوافق مع اشتراطات نقابة المهندسين في شغل وظيفة 

وضع لائحة لمعاقبة كل مسئول يتعمد الإخلال بالنواحي المنظمة للشئون  .2

  الهندسية

جعل زمام نقل الأشخاص العاملين في القطاع الهندسي بمعرفة السادة  .3

ية هندسيرهم مهما كانت درجتهم الوظيفية مع السماح للشئون الالمهندسين لا بغ

هاء ي إنباستعمال خاتم شعار الجمهورية كي لا يستغل وتعتمد توقيعات الفنيين ف

  .قانونيةإجراءات هندسية غير 

استحداث وظيفة مندوب البريد اليدوي ومنحه الضبطية القضائية ليقم  .4

ء سوا الف يدا  بيد في حضور رجال الإدارةبتسليم الإخطارات والإيقافات للمخ

 لقائم ن ابالقرية أو المدينة, كما هو الحال في أعمال المحضرين, علاوة علي إعلا

 .التقليديةبالمخالفة بالطريقة 

نها أالما طيري الباحث الأحكام النهائية تكون بمثابة حجة ملزمة علي الكافة  

خص عن فعل مرتين )وفي حالة صادرة في الموضوع, ولا يجوز الحكم علي ش

ة حاكمصدور حكم بالبراءة في جنحة مباني أيان كانت لا يجوز تقديم الشخص للم

 ه لممرة أخري لنفس الموضوع( وحيث إن القرار الإداري يعد بمثابة عقاب وان

كم يس حليدخل حيز التنفيذ, فإذا ما صدر حكم نهائي وبات في موضوع المخالفة ) 

 ذ كافةستنفاجراءات أو بالشكل( فإن الحكم النهائي والبات والذي منعكس يتعلق بالإ

ذن طرق الطعن يكون له حجية علي الكافة لأنه حاز قوة الشيء المقض منه, إ

 غي إلا يلفكيف بعد حكم البراءة يتم تنفيذ القرار ! ) إن كان القرار الإداري لا

  . )ء الإداريبقرار إداري آخر يصححه, أو بحكم صادر من  محكمة القضا

 احترام ن أنويوجه الباحث الإنتباه بأن ما سبق توضيحه بالفقرة سالفة البيان م

ؤال سمام الحكم النهائي بالبراءة أمر وجوبي . ولكن في ذات الوقت نجد أنفسنا أ

  ها ؟يطرح نفسه ما موقف الآثار التي ترتبت علي بقاء المخالفة بكافة جوانب

 . مطابقة للمواصفاتواستخدام مواد بناء غير 

عدم السماح للأشخاص الغير مقيدين بإتحاد مقاولي أعمال البناء  .5

  .الهندسيالمصريين بالعمل في الحقل 
 

II. البحث منهجية 

  : اعتمد الباحث علي ما يلي

ويتمثل في الاطلاع الدائم للمراجع القانونية ذات  الاستقرائي:الجانب  .1

, لمحليةية االصلة, والكتب والنشرات الدورية المنظمة لأعمال البناء بوزارة التنم

 .المحافظاتوالتي تم تعميمها علي بعض 

من خلال رصد وتحليل وتوقع مستقبلي لما قد  الاستنباطي:الجانب  .2

اليا  حستخدم تي تبناء فيما يتعلق بمواد البناء واليواجه الهيآت المعنية داخل مجال ال

  .المواطنبطريقة عشوائية ومدي تأثيرها علي 

 بمعايشة فعلية ورصد حقيقي مع أرض الواقع لما يتم, العملي:الجانب  .3

ارة بوز من خلال ممارسة الباحث العمل الميداني في مجال قطاع الشئون الهندسية

 ةالتنمية المحلية لفترة طويل

 

III. البحث موضوع 

فيذية ولائحته التن 2008لسنة  119تشخيص السلبيات ومشاكل تطبيق القانون 

ثت واقتراح الحلول للمشاكل والتي أثرت علي المواطن بالدرجة الأولي وأحد

 -: تشابك في تنفيذ الإجراءات مع وزارات وأجهزة وإدارات مختلفة بالدولة

  : أولا  مشاكل وسلبيات القانون

ار الترخيص من الجهات الإدارية دون إلزام وإجبار الجهة التنفيذية إصد .1

ك في لمالوالإشرافية كتابيا  علي الالتزام يما ورد بالترخيص وتضامنها مع ا

  .بالواقعمسئولية مطابقة الرسومات الهندسية لما هو 

بتنصيب  الهندسية( )الشئون قيام الجهات الإدارية بوزارة التنمية المحلية .2

 .نونللقاكوادر غير مؤهلة هندسيا  للقيام بالأعمال الهندسية بالمخالفة 

خلو تقريبا  كافة إدارات الشئون الهندسية بوزارة التنمية المحلية من سجل تقيد  .3

التنفيذية  من اللائحة 135و 134به المعاينات اليومية طبقا  لمقتضيات المادة 

 . 2008لسنة  119للقانون 

ول المواطن في حلقة الدوائر القضائية, لا يقتصر عليه فحسب, وإنما تتبعه دخ .4

 .الجهة الإدارية

ظهور التأثير البيئي السلبي علي الصحة العامة من جراء ارتكاب المخالفات  .5

عمر التنظيمية, وعلي التوازي يتأخر التخطيط المستقبلي لفترة تساوي ال

 .للمنشأالافتراضي 

بة المهندسين عن مشهد الإجراءات التي يتم اتخاذها بمعرفة غياب دور نقا .6

لية مسئوالجهات الإدارية بوزارة التنمية المحلية من زاوية الاشتراك في ال

 .الواقعالتضامنية في اعتماد الإجراء ورقابة الأعمال التنفيذية في 

 

  : ثانيا  عناصر ضبط أداء الجهات الإدارية بوزارة  التنمية المحلية

 من خلال رصد الباحث علي أرض الواقع لدور الجهات الإدارية بوزارة 

 

 

"  الجهات المسئولة في محيط الترخيص1الشكل رقم "  

 

نون عتبر قرار الترخيص في فحواه, كما لو كان قرار إداري له قوة القاي

ص الملزم علي جميع الأطراف والجهات المسئولة وذات الصلة وأيضا  الأشخا

 لشكلالمنتفعين به, ودائما ما يتعامل بالترخيص أطراف ثلاث كما هو موضح با

  : " واختصاصاتهم كما يلي1رقم "

 لطرف أول : ) المالك ( سواء كان فرد, أو اتحاد ملاك, أو ا

  . مجموعة شركات

 الطرف ثاني : ) الجهة الإدارية ( كشخصية إعتباريه .  

  ) فيذ, مهندسين ومقاولين أو شركات تنطرف ثالث : ) جهة التنفيذ

  . ومهندسي الإشراف

هة هناك مفاهيم خاطئة وشائعة في الوسط المختص بإجراءات الترخيص بالج

ي الإدارية ) الشئون الهندسية (, وهناك ضرورة ملحه لوضع آليات تساهم ف

ك تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة من خلال التطبيق علي أرض الواقع, ومن تل

 : هيم الخاطئة ما يليالمفا

 :أهميةالإعتقاد بأن الملف الإنشائي في مستندات الترخيص ليس له  .1

ت تنداغالبا  ما نري أنه جرت العادة أنه عند مراجعة الجهة الإدارية لمس

لف الترخيص, نجدها لا تهتم كما ينبغي بالجزء المتعلق بالشق الإنشائي بم

أنه علي أنه مجرد استيفاء مستندات والترخيص وينظر إليه في أغلب الأحوال 

ديد ليس له أهمية قصوى, وليست هناك ضرورة لمراجعته, رغم أنة يعتبر جزء ش

ة الأهمية في مستندات الترخيص نظرا  لأن أمان المبني يتوقف علي مدي دق

 .بهوصحة تنفيذ ما جاء 
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الإعتقاد بأن المسئولين عن إعداد مستندات الترخيص بمنآي عن  .2

 :ئوليةالمس

  وحقيقة الوضع بأنهم ليسوا خارج إطار للمحاسبة, فهم متضامنون في

فيذ المسئولية من خلال تدخلهم بصورة غير مباشرة عن طريق تعاقدات التن

  . المعمارية والإنشائية واعتمادهم لمستمدات الترخيص

 في  جاء هناك غياب في التطبيق الفعلي علي الواقع لبعض البنود الملزمة مما

 : ومثال ذلك ما يلي 2008للسنة  119صوص اللائحة التنفيذية للقانون ن

الخامس من اللائحة التنفيذية, فيما يختص  " بالفصل134للمادة "طبقا  .3

مال الأع فإن مسئولية مراقبة والإجراءات(التفتيش ومراقبة الأعمال  )بنواحي

لي ب علي ذلك يجتقع علي عاتق المهندس المسئول بالجهة الإدارية, بناءا  ع

  :التاليةالمهندس المسئول القيام بتنفيذ المهام 

 المسلم لسجلبعد قيامه بالمعاينة علي الطبيعة عليه أن يسجل نتيجة المعاينة با 

  . له

 ضرورة توثيق كافه البيانات المتعلقة بالمخالفة إن وجدت مخالفة . 

 ؟معاينة أم لاالتحقق من أنه هل تم إصدار ترخيص بناء للعقار موضوع ال  . 

 لا ؟ ذ أمالتحقق من أن هل هناك متابعة فعليه من المهندس المشرف علي التنفي  

  ؟لاالتحقق من فاعلية وثيقة التأمين الخاصة بالمبني مازالت سارية آم  . 

 التحقق من أن  الأعمال التي تمت مطابقة للترخيص الصادر أم لا ؟ . 

الخامس من اللائحة التنفيذية, يجب عرض كافة  " بالفصل135للمادة "طبقا  .4

ه من تباعإالبيانات علي مدير عام الإدارة, أو رئيس القسم, والذي يؤشر بما يجب 

 .هاتخاذإجراءات قانونية حسب الأحوال, ووجهت المادة ما يجب علي المهندس 

هناك دور محدد  ,2008لسنة  119" من القانون 54للمادة "طبقا  .5

وحتي  تقارير ربع سنوية عن تقدم سير العمل )إعداد وهو:ي التنفيذ للمشرف عل

 بشئون لخاصةثم موافاة الجهة الإدارية ا بتنفيذها( ،الانتهاء من الأعمال المرخص 

 .التنفيذيةالتخطيط والتنظيم بهذه التقارير, وفقا لما توضحه اللائحة 

( لا يحدث علي أرض 5, 4, 3ويري الباحث أن كافة ما جاء بالفقرات )

 الواقع, وتحتم الضرورة السعي في تطبيقه وجعله إلزاميا  .  
 

IV. المالك مع الإدارية الجهة سلوك 

اطن , تنشأ علاقة قانونية بين المويعد حصول المواطن علي ترخيص البناء

 لممنوحاخيص تزام بتنفيذ بما ورد بالتروالجهة الإدارية, تلزم كافة الأطراف بالال

  .للبناء

  ية في, يرصد الباحث سلوك الجهة الإدارفي حالة مخالفة المواطن للترخيص 

 الي الغالب والأعم عندما تبدأ في تصويب المخالفة يكون سلوك متشدد يصل

 طنينالتجني علي المالك, وذلك دون مراعاة أن الغالبية العظمي من الموا

  . خصصين في الأمور الهندسية ولا في البنود القانونيةليسوا مت

 نفيذغياب المهندس المشرف أو الاستشاري عن مواقع العمل خلال أعمال الت  :

 د أوهذا أمر يجعل فريق العمل المكلف بالتنفيذ يسير بالعمل سواء ) بقص

 . بدون قصد ( في إتجاه مخالف للترخيص بشكل مخالف للقانون

  ل لأحيان يتم تنفيذ الأعمال بمقاول غير مؤهل وغير مسجفي كثير من ا

يه ولا لد فاءةبالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء, وليس لديه الخبرة والك

ات الانضباط, مما ينتج عن ذلك أعمال مخالفه للترخيص ومخالفة للمواصف

ف م بإيقاقوت القياسية وللأصول الفنية للصناعة .. وهنا لابد للجهة الإدارية أن

 . الأعمال

 

V. الإدارية الجهة من ترخيص علي الحاصل المواطن سلوك 

عين علي " من اللائحة التنفيذية بأنه : )  يت 130طبقا  لما نصت  المادة " 

 لجهةاالمرخص له من قبل البدء في تنفيذ الأعمال المرخص بها القيام بإخطار 

 عمال, بعزمه علي تنفيذ الإالإدارية المختصة بخطاب موصي علية بعلم الوصول

عين أسبوالمرخص بها وفقا  للنموذج المرفق, وذلك قبل البدء في أعمال البناء ب

 . علي الأقل (, مع إتباع كافة التعليمات الواردة بذات المادة

بقصد  ا  )وغالبا لا يحدث هذا, سواء كان بسبب جهل المالك بما يجب فعله قانون

  . (أو بدون قصد

المالك بإخطار المهندس المشرف علي التنفيذ, مع أن ملف الترخيص  لا يقوم 

س مهنديحتوي علي شهادة صالحة للإشراف علي التنفيذ لم يتم إلغاؤها من ال

  . المشرف! هذا دون إتخاذ إجراء صارم من الجهة الإدارية حيال ذلك

 : " من اللائحة التنفيذية ما يلي 130كما لوحظ انه في سياق المادة " 

جنية, هنا تعرض المشرع  350000في حالة زيادة تكلفة أعمال البناء عن  

  .مقاولةلوجوب تقديم المالك عقد 

جنية لم يتعرض  350000بينما في حالة انخفاض تكلفة أعمال البناء عن  

 .البناءالمشرع لتحديد نوعية التعاقد وحدودها تجاه أعمال 

ن الجهة الإدارية تلقي كامل المسئولية عندما تتم مخالفة شروط الترخيص فإ 

وحدة دون غيره, علي  )المالك(وتبعات مخالفة الشروط وتحصرها علي 

نص  الرغم من أن القانون حدد توزيع المسئوليات علي أطراف متعددة, فقد

  :أنةالقانون علي 

 أشرف)أو دون مراعاة الأصول الفنية المقررة  أعمالا ( )أقاميعاقب كل من  -

لي عولم يراعي مطابقة الرسومات الهندسية التي منح الترخيص  تنفيذها(علي 

واد م تخدام)اسأو  البناء(غش في استخدام مواد  )منأو  بالطبيعة,أساسها بما ينفذ 

 .القياسية(غير مطابقة للمواصفات 

وفي هذا السياق يري الباحث ضرورة النص صراحة  علي تضامن ) جهات 

طبيعة ي الهات الإشراف ( في تحمل المسئولية, في حين ما يتم علالتنفيذ ( مع ) ج

 . هو تحميل المسئولية للمالك بصفته الشخصية, وتتخذ الإجراءات ضده

ت تنداكما أنه يرصد الباحث أنه في الغالب يتم إعداد ملف الترخيص يشمل مس

ي يذه علتنف يتم إعدادها مكتبيا  بطريقة سليمة لا تدع مجالا  للشك, بخلاف ما يتم

وهو  شأن,أرض الواقع وبالمخالفة للقواعد والنصوص القانونية الصادرة في هذا ال

     . ما يتسبب في النهاية في تحميل المسئولية القانونية للمالك

المسئولة عن التنفيذ, والجهات المسئولة عن الإشراف  )الجهاتتتركز مهام  -

ر الصادولتصميمات الهندسية المعتمدة في تنفيذ متقن في الواقع ل التنفيذ(علي 

 .الترخيصبشأنها 

علي أن المشرف علي التنفيذ  2008لسنة  119من القانون  53تنص المادة   -

خطيط , المقاول, الجهة الإدارية المختصة بشئون الت)المالكأن بقوم بإخطار 

تم يم ل , كتابة بأي أعمال مخالفة فور وقوعها, وأيا كان مرتكبها ماوالتنظيم(

 ظيم(والتنالإدارية المختصة بشئون التخطيط  )الجهةتتولي تصحيحها, وعلي أن 

 .المخالفاتاتخاذ الإجراءات القانونية حيال 

هات مما سبق يري الباحث أن المسئولية الأولي عن المخالفة تنحصر في الج

هم قدرتوالسابق ذكرها . ذلك وطبقا  للنص القانوني, وذلك لاختصاصهم المنفرد, 

يم علي إتمام الأعمال علي الوجه القانوني دون غيرهم, وعلي مهندسي التنظ

ن مسئولين البالجهة الإدارية إعمال شئونه في متابعة التنفيذ وفي حالة تأكده من أ

افة تخاذ كئي إعلي التنفيذ والمشرفين. قد تعمدوا المخالفة, فعلية عندئذ وبشكل تلقا

رير ون باسم هؤلاء, وأن يعفي المالك من تحالإجراءات التي نص عليها القان

 . ئيةالمخالفة باسمه, وبالتالي يعفي المالك من الدخول في الإجراءات القضا
 

VI. الباحث من تطبيقية دراسة 

ه طبيقتمن خلال الدراسات النظرية والعملية ومن خلال رصد الباحث لما يتم 

  : علي ارض الواقع, توصل الباحث لما يلي

أن نسبة عالية من تراخيص البناء الصادرة, والتي انتهت الأعمال بها والتي  .1

جهة حاليا  تحت الإنشاء لم يراعي بها الإلتزام بشروط الترخيص, وأن ال

 م قد تمعظمهالإدارية لم تقم بأداء دورها في مراقبة الأعمال كما ينبغي, بل وم

 .لهمتوصيل المرافق 

مخاطبة المالك بموجب خطاب موصي علية بضرورة لم تقوم الجهة الإدارية ب .2

 نشائيكانت المخالفة لا تمس سلامة وأمان الهيكل الإ )إذاتصحيح الأعمال 

 .التنفيذيوما  من تاريخ بدء  15, خلال للمبني(

أنه في كثير من الأحيان, إذا حدث وقامت الجهة الإدارية بمخاطبة المالك,  .3

وفي أحيان كثيرة نجد أن الجهة الإدارية فإنها لا تحصل علي رد إيجابي, 

تلتزم الصمت وتأخذ سلوك سلبي, ولا تتخذ أي إجراء تجاه تصرف المالك, 

وهو ما يضع الجهة الإدارية في مأزق وفي وضع المساءلة القانونية, 

وتنحصر المسئولية هنا في مهندس التنظيم المنوط به متابعة ومراقبة أعمال 

ع بها أعمال المخالفة, كما أن المالك في هذه الحالة يجد التنظيم بالمنطقة الواق

ثغرة يستغلها لصالحه لإبطال الإجراءات القانونية التي قد تم اتخاذها لاحقا  
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نتيجة إهمال الجهة الإدارية في استباق الأمور واتخاذ الإجراءات والخطوات 

  .الواجب إتباعها في حينها دون تراخي أو تأخير

 نه من خلال رصد حالات عديدة في هذا السياق, ثبت أنويلخص الباحث أ

نه ما تسبب عيذ يعدم المتابعة الدقيقة والفعالة من جانب الجهة الإدارية لأعمال التنف

 : يلي

وقوع الجهة الإدارية في حرج, وضياع وقتها ومجهودها, وتعرضها للمساءلة  1

 .التنفيذالقانونية نتيجة الإهمال في الإشراف علي 

دم المحافظة علي إلزام المواطن بالتنفيذ بعيدا  عن إرتكاب المخالفات وعن ع 2

أو  الأحكام القضائية, التي يمكن أن تؤدي إلي بطلان التعامل بالترخيص

دور صأو تؤدي إلي  المقررة( للضوابط القانونية )طبقا  صدور قرار بسحبه 

 .الترخيصحكم بإلغاء 

لجهة مصدرة الترخيص, يتسبب عنه أن إقامة الدعاوي القضائية من قبل ا 3

يا جة أتسلك الدعوي المقامة درجات التقاضي للوصول للحكم النهائي بأي نتي

 لعلماكانت, وهو في النهاية يستغرق وقت طويل قد يصل لأكثر من عام, ومع 

ع , وم(المسبق للمخالف ) بتفاصيل تلك الإجراءات, وبطول الفترة القضائية 

ن عرض لقانوالترخيص حتما , فيستأنف أعمال البناء ضاربا  باتيقنه بأنه سيفقد 

قات الحائط !, ينتج عن ذلك تضخم المخالفات وتعقد الأمور خاصة في الأو

و ما , وهالتي تكون فيها الجهات الرقابية منشغلة عن إيقاف الأعمال بالموقع

 يسبب تمادي المخالف في المخالفة !

 

 

لإدارية في مراحل التنفيذ "  دور الجهة ا2الشكل رقم "  
 

من الفقرة سالفة التوضيح نجد أن المنتفع الصادر له الترخيص لم يلتزم 

بالاشتراطات الهندسية وقام بمخالفتها فتبدأ الجهة الإدارية في اتخاذ الإجراءات 

القانونية حياله من إيقاف أعمال وتحرير محاضر مخالفة وقرارات إزالة ... الخ, 

الأثناء يكون المالك حائز لترخيص بناء ساري وتحصن بقوة القانون الأمر في هذه 

الذي يتعين عليه أن تقم الجهة الإدارية مصدرة الترخيص بالنظر في إلغاء 

الترخيص أولا  وخاصة قبل تنفيذ أي قرارات إزالة, ويري الباحث أنه من حق 

ة رسميا  في حالة رفع المنتفع الصادر لصالحه الترخيص أن تعلنه الجهة الإداري

موضوع سحب أو إلغاء ترخيصه للشئون القانونية لمخالفته شروط الترخيص على 

النحو ) يتم وصف المخالفة تفصيليا  (, وعند عجز الشئون القانونية بالجهة الإدارية 

عن البت في الموضوع لمرور أكثر من ستون يوما  علي إصدار الترخيص لكونه 

علي الجهة الإدارية تدارك الموقف ورفع دعوي قضائية أصبح محصنا , يتعين 

بالإلغاء واعتباره كأن لم يكن, والواقع أن دعاوى جنح المخالفات وقضايا إلغاء 

الترخيص تطول فترة تداولها بالمحاكم في الوقت نفسه يستمر المالك في البناء 

لشرطة الأمر الذي يحتم على الجهة الإدارية فور إقامتها للدعوى إخطار ا

المختصة كي تقوم بدورها باستدعاء المخالف الصادر باسمه الترخيص رقم, 

الصادر في يوم,  شهر, عام , ويتم الانتقال لموقع المخالفة وإيقاف الأعمال 

وتشميعه ويحرر محضر إداري بذلك ويؤخذ التعهد الكتابي علي المخالف أو القائم 

لا بعد صدور حكم قضائي نهائي , وقد بالأعمال بإيقاف الأعمال وعدم استئنافها إ

لا يمتثل المواطن للحضور لمقر الشرطة المختصة فيتم إنذاره علي عنوانه وأيضا  

على موقع المخالفة فضلا  على إيداع نسخة من الإعلان بلوحة الإعلانات بصالة 

قسم الشرطة المختصة, وفى تلك الظروف لن يقف المواطن مكتوف الأيدى بل 

انبه الطعن على الأحكام الصادرة ضده وبهذا ستطول مدة التقاضي, سيبدأ من ج

ويري الباحث أنه لتحجيم المخالفة وعدم تفحلها يجب علي الشئون الهندسية 

 -: المنظمة لأعمال التنظيم إتباع الآتي

 ي بت فعدم توصيل المرافق للعقار ولو بصفة مؤقتة وإرجاء توصيلها لحين ال

 شتركم الجهات القضائية وهذا يتطلب التعاون المالمخالفات المطروحة أما

   . بين شبكة مياه الشرب والصرف الصحي

  ء إلغاوعدم توصيل مرفق الكهرباء للعقار وإيقاف تعامل المواطن مع الشبكة

 .(قرار التوصيل المؤقت ) بعداد رقمي

 ة استصدار قرارات إخلاء إداري لكل وحدة صدر لها قرار إزالة مع ضرور

ا مودة من إعلان المخالف رسميا  بطريق البريد والطريق الإداري وع التأكد

لة ت حميفيد إعلانه للجهة الإدارية ويجب أن يكون هذا الإعلان ضمن مستندا

 . الإزالة عند الانتقال للتنفيذ الفعلي للإزالة

 لتي ات امخاطبة الدوائر القضائية التي تنظر مخالفات المبني بكافة المستند

 يطرأ علي العقار من تغيرات ووضع الهيئات القضائية وإدارةتوضح ما 

ئة الخبراء في إطار تصاعد تطورات المخالفة أول بأول, حتى لا يتم تبر

ءات المخالف من جزئية من المخالفات ولو بسيطة يترتب عليها بطلان إجرا

 طورةأخري أو عدم تفعيل قرارات الإزالة مستقبلا  وهذا أمر في غاية الخ

 . إنه مدخل للدفاع ببطلان الإجراءات السابقة واللاحقة حيث

  عدم ترخيص أي نشاط بأي وحدة بالعقار تحت أي ظروف بحجة أن العقار

  . صادر له ترخيص بناء

   إجبار المواطن علي وضع لافته بمكان واضح علي واجهة العقار مكتوبا 

 الةح... وفي عليها أن العقار محل نظر بالقضاء بالقضية رقم ... لسنة ..

حصل تراخي المالك عن كتابة البيانات تتولي الجهة الإدارية كتابتها وت

 الرسوم بالطريق الإداري حتى لا يقع بعض المواطنين في إجراءات نصب

ة ويتم شغل العين محل الإزالة بأشخاص ليس لهم صفة في قرارات الإزال

 وبهذا تتشابك وتتعقد إجراءات التنفيذ .

 

VII. الإدارية الجهة  موقف 

ن عه مالقرار الإداري بسحب الترخيص أو السير في إجراءات إلغائه وما يتب

ي ي إلإجراءات لهما أسباب وقد تعرض لهم الباحث سلفا , ولكن هناك أسباب تؤد

ية لشكلبطلان القرار وجعله مشوبا  بالانحراف ومخالفا  للقانون من الناحية ا

يل دارة الغاية من إصداره, فعلي سبوالناحية الموضوعية حيث يفوت علي الإ

 المثال إسناد الجهة الإدارية أعمال هندسية لأشخاص غير ذي صفه أي عدم

رار ققوا الاختصاص, وهذا فيه مخالفة من بعض القادة بقصد أو غيره, وبهذا قد خل

رة لإداقاعدي خالف أحكام القانون فيما يختص بنظم الجهاز المركزي للتنظيم وا

ف الوظيفي, وتعد قرارات هؤلاء الأشخاص في حكم المنعدمة, بشأن التوصي

هو  وعلي سبيل المثال عند إعداد نموذج الإزالة بشكل يتنافي في الوصف لما

ت, إذ لتقنياة واموجود بالطبيعة, يعد هذا باطلا , حيث إنه يشوبه الخلل بناحية الإدار

ت ل ذاثل تلك الأعمالزاما  علي الإدارة تشكيل لجنة هندسية مختصة لممارسة م

لها يجع الأهمية والحساسية المطلقة قبل إعتمادها, إن خطأ الجهة مصدرة القرار

 في محل المسئولية, الأمر الذي يستغله المواطن في الحصول علي البراءة

       . وبالرجوع علي الجهة الإدارية بالتعويض

ووضع رغم صدور كتب دورية من بعض المحافظين لتنظيم سير العمل 

علق الأشخاص الذين ممن توافر اشتراطات شغل مثل تلك الوظائف خاصة فيما يت

معرفة اء ببالأعمال الهندسية واتخاذ الإجراءات المترتبة علي مخالفة أعمال البن

رية الإدا فنيةمهندس نقابي معتمد, إلا أنه إلي الآن مازالت العديد من الإجراءات ال

ؤساء رادة تخذ بمعرفة فنيين وإداريين, ويعتقد السوالمتعلقة بالشئون الهندسية ت

ود المصالح الحكومية أن إسناد أعمال هندسية لأشخاص غير ذي صفة نتيجة وج

ن أاحث عجز في المهندسين بالمؤسسات ما هو إلا بهدف تيسير الأعمال! ويرى الب

ا , سلف هذا المفهوم في غير محله, حيث إنه يعود بالسلب علي الإدارة كما أوضح

 ما جاءن, ككما أنه يري أن تلك الفئة من الموظفين خارج الإطار الذي نسقه القانو

ش الفني ) يكون للعاملين بجهاز التفتي 2008لسنة  119من القانون  113بالمادة 

ن علي أعمال البناء صفة مأموري الضبط القضائي ، ويصدر بتحديدهم قرار م

  .بالإسكان وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص

كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارات المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم 

بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع 
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المحافظ المختص صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع 

ا القانون ، ويكون لهم بمقتضي ذلك حق في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذ

دخول مواقع الأعمال وإثبات ما يقع بها من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة 

بشأنها, وعلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة التنبيه كتابة على 

المرخص إليهم والمشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث في هذه الأعمال من إخلال 

الترخيص, كما يكون عليهم متابعة تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية بشروط 

وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وقواعد 

الوقاية من الحريق ، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته 

نهائية الصادرة في شأن الأعمال التنفيذية ، ومتابعة تنفيذ القرارات والأحكام ال

المخالفة، وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأي عقبات في سبيل تنفيذها 

وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, والتي 

 : توضح أن مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم هم

 .ومعاونوهاأعضاء النيابة العامة  .1

  ضباط الشرطة وأمناؤها والكموستبلات والمساعدون .2

  رؤساء نقط الشرطة .3

 .عمد ومشايخ القرى والخفراء .4

   نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .5

ت إن الجهة الإدارية عند تنصيب موظف ما في موقع عمل ليقوم باختصاصا

 هذا  تتعمد بطلان القرار الذي يتخذههندسية وهو في ذات الوقت ليس مهندسا  

ة سئولالموظف  ذلك لأن الإجراءات المتخذة شابها عيب وبطلان وتعد الإدارة م

عليا, ة المسئولية كاملة عن وقوع الخطأ الذي ارتكبه موظفيها ) المحكمة الإداري

 34لسنة  2499, والطعن رقم 8/1/1989ق, جلسة  29لسنة  1832الطعن رقم 

(, كما أن رئيس العمل المباشر والذي أسند لموظف 29/12/1990ق, جلسة 

ذاء عمومي عملا  بغير ذي صفة قد عرض بطريقة غير مباشرة الموظف ذاته للإي

في  فضلا  علي أن الموظف من الممكن أن يعود علي الجهة الإدارية بالتعويض

 حالة إصابته بالضرر.
 

VIII. القانون تطبيق ثغرات 

بالنسبة لمسئولية الإشراف علي التنفيذ, وخاصة فيما يتعلق بشهادة الإشراف  .1

ن نقابيين الالمقدمة من المالك والتي تفيد اعتماد نقابة المهندسين لأحد المهندسي

حاد ين باتعتمدبالإشراف علي التنفيذ المبني وكذا عقد المقاولة لإحدي المقاولين الم

قوم أن ي ث أن حقائق الأمور تكمن في أنه بمجرداتضح للباح المصريين,المقاولين 

المواطن بصرف الترخيص ويشرع في أعمال الحفر, نجد أن المهندس المشرف 

ادة يقوم بإرسال خطاب موصي عليه للجهة الإدارية يفيد أنه قد تم إلغاء شه

ن الخاص بالمواطرقم....   الإشراف الخاصة بالإشراف علي أعمال الترخيص 

قابة طار نيتم هذا بدون ذكر أسباب وبالتأكيد يقوم المهندس ذاته بإخوغالبا  ما 

ع موضوالمهندسين بذلك لحذف تلك الشهادة من السجل كي يتمكن من تكرار هذا ال

 ! مرة أخرى

من أخطر الثغرات إستغلال مخالف الترخيص لإهمال الجهة الإدارية القيام  .2

 59ة لمادوالتي من أهمها ما ورد با بإعلانه بشكل رسمي بالإجراءات التي تتخذها

ة والتي تنص على وجوب إيقاف الأعمال المخالف 2008لسنة  119من القانون 

 بالطريق الإداري ووعلي وجوب صدور قرار مسبب لإيقاف الأعمال وبشرط أن

ى لمعنيكون مطابق فى الوصف لما هو موجود فعليا  على الطبيعة وباسم الشخص ا

ول أو لمقالترخيص ( سواء كان هو المالك أو وكيل المالك أو ابالأعمال ) مخالف ا

 بطالمهندس التنفيذ أو غيرة, أن يقوم مخالف الترخيص باستغلال ما سبق فى إ

ى إجراءات التقاضي وخلق مسببات تجعل من الصعب للقاضي البت بشكل محدد ف

 .توجيه الاتهام للمخالف وتوقيع العقوبة المناسبة علية

ارسة العملية ومن خلال رصد الباحث, لوحظ أنه في كثير من الأحيان من المم .3

يحدث أن يكون المالك سافر لخارج أرض الوطن وعن عمد, ثم يتم تحرير 

مما  المخالفات باسم شخص آخر غير المالك الأصلي ولا ينتمي للمخالفة بصله,

 مالكأن اليؤدى عند نظر القضية أمام القضاء الي انتهائها الي لا شيء, حيث 

ج خار الأصلي سيقدم بالضرورة ما يثبت بالمستندات أنه ليس المقصود وأنه كان

 لى ذلكتثبت انه كان خارج البلاد خلال التنفيذ مثال ع تحركات( )شهادةالوطن 

 .آخرينالعاملين بالخارج, ويتم أعمال البناء لصالحهم بمعرفه 

فى كثير من الأحيان, يحدث إهمال من محرر المخالفة تحري الدقة في معرفة  4

المالك الحقيقي للعقار وتعمد تحرير المخالفة باسم شخص متوفي علي أنه 

المالك الأصلي بالمخالفة للحقيقة, ويستكمل الإجراءات الإدارية تجاه المتوفي 

لدرجة المخاطبة كما لو كان حيا , وذلك محاولة إثبات صحة الإجراءات 

للمتوفي بإيقاف الأعمال وكأنه مازال حيا , هل بعقل مخاطبة شخص متوفىِ 

تلك الأمور تتطلب من الجهة  المخالفة!ويطلب منه إيقاف أعمال البناء 

الإدارية تحري الدقة في اتخاذ الإجراءات خاصة إعلان الأشخاص المعنيين, 

يذ من خلال الطريق الإداري ، المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنف

كما يجب علي السيد المهندس مدير الإدارة أو رئيس القسم التأكد من إرسال 

مراسلات دون  6الإخطارات وتدوينها بسجلات البريد الصادر وكذا بنموذج 

غيرة ولا يعتد بالبريد العادي عند الإرسال , بهذا وعند إقامة الدعوي ضد 

ريقا  من خلاله يتهم الجهة الإدارية بعدم إخطاره المخالف لا يجد المخالف ط

بالإيقاف ويثبت ذلك من خلال شهادة من مكتب البريد بمحل إقامته تفيد عدم 

استلامه مخاطبات من الوحدة المحلية المختصة ويقدمها للقضاء وبالتالي 

  .! يحصل علي حكم البراءة لانعدام شرط إعلانه

لي حكم قضائي نهائي بالبراءة, بينما في حالة حصول مخالف الترخيص ع 5

و ألية كمازالت المخالفة قائمة علي الطبيعة ولم يحدث لها تصحيح أو إزالة 

 ثباتجزئية, وهو ما يؤدي الي التأثيرات الجانبية الناتجة عن إستمرار و

ن المخالفة, علي سبيل المثال لا الحصر, بناء مبني وعمل بروز خارج ع

يق ضقانون كالبلكونات والأبراج علي شوارع عرضها الحدود التي حددها ال

 صحيةفي حدود أربعة أمتار, وينتج عنها خنق, وضياع الإضاءة والتهوية ال

ظل المطلوبة الأدوار السفلية, ومع حصول مخالف الترخيص علي البراءة ت

لعقار, ها ابالمخالفة بتأثيرها السلبي ساريا  علي المباني والمنطقة التي يقع 

 حداتة الي الجوانب الصحية السلبية نتيجة منع وصول أشعة الشمس للوإضاف

   . السكنية بالجهة المقابلة

والتي  (2008لسنة  119للقانون  183)اشتمال اللائحة التنفيذية علي المادة  .6

 ي لايتيح نصها للمحافظ المختص التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات والت

 .الجيرانالعامة أو أمن السكان أو المارة أو  تؤثر علي مقتضيات الصحة

في حالة حصول أحد المواطنين الذين قاموا بالبناء بمخالفة شروط الترخيص  .7

اء ر سوعلي حكم نهائي بالبراءة وظلت المخالفة قائمة ولم يطرأ عليها أي تغيي

, يرى جة ؟بالتصحيح أو الإزالة من قبل الجهة الإدارية أو المواطن, ما هي النتي

روط شفا  الباحث أنه لتوضيح المسألة نفترض أن أحد المواطنين قام بالبناء مخال

في  الترخيص وهذا البناء متمثلا  في المخالفات السابق ذكرها, ولوجود خلل

ن يكم الإجراءات الإدارية كما أوضحت سلفا  حصل المواطن علي البراءة !, هنا

فة لمخالاالمخالفة ؟, هل أصبحت الأعمال التساؤل أين دور الجهة الإدارية تجاه 

فة مخالمحصنة من أي قرارات إدارية أخري ؟, ومن المسئول عن تأثير الأعمال ال

در لمصاعلى البيئة المحيطة, وهل ضاع حق الجيران الذين حرموا نعمة التمتع با

ة الطبيعية الشمس والهواء, إن تتدهور حالتهم الصحية بسبب عدم وصول أشع

ية منازلهم خاصة الأدوار السفلية وكذا عدم وصول التيارات الهوائالشمس ل

  ,للوحدات السكنية وغير السكنية, كما كان قبل المخالفة؟

 119( من اللائحة التنفيذية للقانون 183هل هذا جميعه يتطابق مع نص المادة ) .8

والتي أجازت للمحافظ المختص التجاوز عن الإزالة في بعض  2008لسنة 

ة أو لماراخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو الم

 الماطالجيران ؟ هل من حق هؤلاء المواطنين طلب التعويض من الجهة الإدارية 

 :!أن المخالفة مازالت قائمة ؟

IX. الختامية التوصيات 

 الإداريةأولا  : توصيات خاصة بالناحية 

تخذه الجهة الإدارية تجاه المخالفة, تبني عليه بما أن القرار الأول الذي ت 1

إجراءات متعددة الأمر, وهو ما يتطلب أخذ الحيطة وعدم التسرع في 

شروط فة لاستصداره, علي سبيل المثال لا يجوز تنفيذ قرار إزالة لأعمال مخال

 سحبهالترخيص طالما أن هناك ترخيص بالبناء لم يصدر بصدده قرار نهائي ب

لو إزالة وذه كئه, وإذا أقدمت الجهة الإدارية علي إتخاذ قرار وتنفيأو حكم بإلغا

  .بالتعويضجزئية تتعرض للمسائلة فضلا  عن مطالبة المتضرر لها 

علي الجهة الإدارية مراجعة الرسومات التنفيذية الإنشائية الخاصة للعقار  2

هو وعدم السماح للفنيين بشكلٍ أو آخر بتحرير مخالفات تتنافي مع ما 

بالطبيعة, حيث أنه غالبا  ما يحدث تجاهل للوصف الدقيق لمثل تلك التكوينات, 

الأمر الذي به تتعقد الإجراءات, ويستغل هذا المحامين ويتم الدفاع بعدم 
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الإجراءات وبالتالي يحصل المواطن علي البراءة ولو في جزئية  قانونية

المواطن علي  بسيطة في احدي وحدات المبني, علي سبيل المثال حصول

البراءة لمخالفته الرسم الهندسي, لخلو المحضر من التوضيح الدقيق ووصف 

المخالفة كالبناء في المسطح المقرر للمنور السماوي, وزيادة ارتفاع الدور 

الأرضي عن الحد المسموح به ! دون إيضاح تفاصيل, وعليه فإن السير في 

ه فنيا  بلغة يفهمها من هو الإجراءات يتطلب تطابق ما هو بالطبيعة ووصف

خارج القطاع الهندسي, فإن كانت المخالفة بنيت علي أساس خاطئ فعليه كافة 

الإجراءات اللاحقة يشيبها العوار وتعد باطلة, ويجد الدفاع مدخلا  لتبرئة 

 . المخالف

يوصي الباحث بأن تقترح الجهة الإدارية عمل مشروع نموذج خاص  .3

ار في إط جعلهاللترخيص والمسند إليها إتمام أعمال البناء, ي بإلزام الجهة المنفذة 

 خيصالمسائلة القانونية في حالة مخالفة الرسومات الهندسية الواردة بالتر

 

 ثانيا  : توصيات خاصة إضافية

لتابعه دن انظرا لما تعانيه الإدارات الهندسية بالوحدات والأحياء ومجالس الم

 وهيئات الإسكان والمرافق من نقص في العمالةلوزارة  التنمية المحلية 

ن ال مالتخصصية خاصة من المهندسين، الأمر الذي به تقوم الإدارة بإسناد أعم

لي صلب التخصص الهندسي إلي عماله فنية وأحيانا تسند الأعمال الهندسية إ

 .!! أشخاص إداريين

كام لإحتدخل ويقترح الباحث أن يكون لنقابة المهندسين دور وشأن أوسع في ال

 -: الأمور بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية علي النحو الآتي

أن  ممكنأصبح الآن بكل مدينة فرع لنقابة المهندسين ومن تلك الحقيقة من ال

ية لمحلاتساهم النقابة وذلك بإيفاد مهندس أو مختص بالشئون الهندسية للوحدات 

د بعة جلسات التوقيع علي عقوالمنوه عنها سلفا  وبصفة دورية لحضور ومتا

ن ممقدمة وال الأعمال الإنشائية وأيضا مراجعة المستندات الفنية معمارية / إنشائية

اف المواطنين للحصول علي تراخيص بناء وغيرها من التقارير وشهادات الإشر

 عتمادل الاالتي تعد بواسطة المهندسين والاستشاريين والمقدمة للجهة الإدارية قب

فة ة كاعلي أن يقوم مندوب النقابة بإيداع مستند من النقابة يوضح صح النهائي

ت بيانات المهندس عضو النقابة الذي اعتمد الرسومات وغيرها من المستندا

صول المتعلقة بالأعمال, كما أنه منوط به في حالة عدم مطابقة الأعمال للأ

ع ي وقائق فختصة للتحقيالهندسية والقانون المنظم لها أن يقوم بإبلاغ السلطات الم

 دارةالمخالفات، وفي حالة اكتشاف أن هناك شخص ما ) ليس مهندس ( خولته الإ

عن  بالعمل الهندسي فهنا تكون المسئولية كاملة علي مدير المصلحة المسئول

 توجيه وتنظيم العمل بداخل المؤسسة ويسأل عن ذلك, وعلى المندوب مع كل

 . تم في يوم المراقبةمراجعة يحرر محضر انضمامي بما 

ح أن يفت املةيهيب الباحث بوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة القوى الع

طاع المجال لتعيين المهندسين ولو بصفة عقود محدودة الأجل لسد العجز في ق

  . الشئون الهندسية ولتجنب أخطاء الفنيين

إعمال شئونهم في مخاطبة علي الجهة الإدارية بالاتفاق مع الشئون الهندسية 

جهة الإدارة والمتمثلة في الشرطة المختصة وعمد ومشايخ الفري في تحري الدقة 

للوصول إلي إسم المخالف الحقيقي حتي تسير الأمور علي نسق يضمن معاقبة 

الخارجين عن القانون ولا يوقع الجهة الإدارية في خطأ, ولا يفلت المخالف من 

   . ولةالعقاب ولا يهدر حق الد

يرجو الباحث أن يتم إعداد نموذج بمعرفة وزارة الإسكان لأي ترخيص 

ت لجهايتضمن كافة بيانات الجهات الإشرافية والتنفيذية ويوضح بمذيله تعهد ا

. وعدم سالفة الذكر بتنفيذ ما جاء بالترخيص باسم المواطن ..... وعنوانه ...

وذج ك النمم ذلين قانونيا , ويتم تعميمخالفته وفي حالة المخالفة يكونوا هم المسئول

  لحينؤقتا  علي كافة قطاعات الشئون الهندسية بوزارة التنمية المحلية ويعمل به م

 . إدراجه باللائحة التنفيذية

ييم ة تقكما يرجو الباحث من وزارة التنمية المحلية ونقابة المهندسين ضرور

 يتم ف على كل ترخيص بناءمهندسي المحليات ورفع رواتبهم بإعطائهم بدل إشرا

 يلة,داخل نطاق عمل كلٍ منهم ولو أدى الأمر لزيادة رسوم الترخيص بنسبة ضئ

 . هذا لخلق روح المثابرة والتفاني في العمل

ا أنه إلغاء توصيل الكهرباء للعقارات تحت مسمي التوصيل للعشوائيات حبث 

 تعمل علي تفحل المخالفات .
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